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، ترجمت لة للنشاطات الاقتصاديةبعد استقلالها سياسة احتكار الدو  ت الجزائرتبن

. غير أنه بفعل فشل 1976ودستور  1963في مختلف الدساتير الاشتراكية لاسيما دستور 

النموذج الاقتصادي المتبنى في تلك المرحلة، لجأت السلطات العمومية إلى تسطير جملة من 

اعترف ضمنيا بالحرية ، الذي 1989إصدار دستور الاصلاحات الاقتصادية تمثلت خاصة في 

ثم في مختلف التعديلات  1996بموجب دستور  لاحقاالصريح  ها، ليتم تكريسالاقتصادية

 اللاحقة له.

حقل  ؛ انسحاب الدولة ؛ اقتصاد السوق  ؛ إصلاحات اقتصادية : يةالكلمات المفتاح

  اقتصادي ؛ حرية اقتصادية.

 لحلكحل صا*المؤلف المرسل : 

Abstract:  

After independence, Algeria adopted a socialist model in which the state 

owned the main means of production. Faced with the limitations of this system, 

the public authorities embarked on reforms that gradually paved the way for a 

market economy, marked by implicit recognition of economic freedom in the 

1989 Constitution, followed by explicit affirmation of this principle in 1996. 

mailto:s.lakehal@univ-bouira.dz


  كحل صالحل                            952ص  – 937ص               قراءة قانونية : يةالحرية الاقتصادية في الدساتير الجزائر 

 

 2025 جوان - 01العدد  – 10المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  938

 

Keywords: Economic reforms ; Market economy ; Disengagement of the State ; 

Economic sphere ; Economic freedom.  

 مة:مقد
ت الجزائر بعد استقلالها نظاما اقتصاديا اشتراكيا يقوم على احتكار الدولة لملكية 

 
تبن

وسائل الانتاج من جهة وتهميش القطاع الخاص من التدخل في الحقل الاقتصادي من جهة 

والدساتير الاشتراكية  السياسية أخرى. وترجم هذا التوجه الاقتصادي في مختلف المواثيق

. غير أنه بفعل انخفاض أسعار النفط في السوق 19762ودستور  19631 لاسيما دستور 

عبة في الجزائر، 1986الدولية سنة  ، تراجعت مداخيل العائدات النفطية من العملة الص 

ى في تلك المرحلة لارتباطه الشديد بالريع  الأمر الذي أثبت فشل النموذج الاقتصادي المتبن 

 النفطي.

، لجأت الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات يزان المدفوعاتسد  العجز في مومن أجل 

مقابل شروط فرضتها هذه الأخيرة )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي( المالية الدولية 

والمتعلقة بتحرير الاقتصاد الوطني بصفة عامة. وبالفعل، لجأت السلطات العمومية إلى 

ي عن نظام الاقتصاد الموجه التخل ف منهاكان الهد ملة من الإصلاحات الاقتصاديةتسطير ج

ل منعرجا هام   19893الدخول في اقتصاد السوق، خاصة بمناسبة إصدار دستور و 
 
ا الذي شك

 هاتكريس، ليتم اعترافه الضمني بالحرية الاقتصاديةل الاقتصادي من خلال لهذا التحو  

 20165لاسيما في  قبتهتي عختلف التعديلات ال، ثم في م19964بموجب دستور  لاحقاالصريح 

  .  20206و

ل دور الدولة في الحقل  تظهر أهمية هذه الاصلاحات خاصة من خلال تحو 

الاقتصادي، حيث لم تعد الدولة تحتكر منطقة النشاطات الاقتصادية باعتبارها المسؤولة 

ل عبئ تحقيق التنمية، فتم التخلص من مخلفات الأيديولوجية الاشترا  كيةالوحيدة عن تحم 

 و في تسيير الاقتصاد 
 
يبرالي القائم على المنافسة الحرة الاستعانة بآليات وقواعد الاقتصاد الل

. ولذلك، نتساءل من خلال هذه الورقة 7التي فتحت مجال المبادرة لصالح القطاع الخاص

البحثية عن مآل الحرية الاقتصادية ومدى تكريسها على مستوى التجربة الدستورية في 

لإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد على دراسة تحليلية ونقدية من وجهة نظر الجزائر؟ ول

( المبحث الأول قانونية فيما يخص  تطور الحرية الاقتصادية انطلاقا من الدساتير الاشتراكية )

 إلى الدساتير ذات التوجه الليبرالي )
 
 (. المبحث الثانيوصولا
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 الدساتير الاشتراكيةالحرية الاقتصادية في واقع  : المبحث الأول 

. نيةمنظومتها القانو  فيلم تحظ الحرية الاقتصادية بعد استقلال الجزائر بالقبول 

ى إلى رفض مبدأ  ومرد  ذلك يرجع من دون شك إلى الخيار الاشتراكي لتسيير الاقتصاد الذي أد 

يب
 
رالي، ذلك أن حرية التجارة والصناعة باعتباره من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الل

الفرد في النظام الاشتراكي لا يملك حرية الانتاج أو الاستثمار، وهي نتيجة منطقية لإلغاء 

الملكية الفكرية لوسائل الانتاج، ولذلك يكون من الطبيعي أن تكون الدولة هي المنتجة 

لاشتراكي الدساتير ذات التوجه ا وفقا لمنطق الماليو في النشاط الصناعي والتجاري  8والمقاولة

   )المطلب الثاني(.  1976)المطلب الأول( ودستور  1963دستور لاسيما 

على الرغم من استمرار  1963في ضوء دستور  الحرية الاقتصاديةرفض  : المطلب الأول 

  ؟ العمل بالتشريع الفرنس ي إلى وقت لاحق

شتراكي لجأت السلطات العمومية بعد استقلال الجزائر إلى تبني نظام الاقتصاد الا 

لممارسة مختلف أوجه النشاط  الذي كان يرتكز على احتكار الدولة لملكية وسائل الانتاج

قبة الاقتصاد الوطني التخطيط المركزي لتوجيه ومراأسلوب من جهة واعتماد  الاقتصادي

، ذلك أن أداء الاقتصاد الاشتراكي القائم أساسا على الملكية الجماعية لوسائل من جهة أخرى 

اج والذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة لا يكون عن طريق العمل التلقائي لقوى الانت

ما عن طريق التخطيط
 
 . 9السوق وإن

الرغم من  على القطاع الخاص من الحقل الاقتصادي إقصاءالمرحلة  تلكعرفت 

 سنة ديسمبر 31قانون  بموجبوذلك  ،وقت لاحقإلى استمرار العمل بالتشريع الفرنس ي 

 1197 سنة مارس 17-2امتداد لقانون آلارد لـ  11، الذي اعتبره بعض من الفقه196210

Décret d’Allard12  ز التنفيذ حي  بعد دخول هذا الإلغاء ذلك أنه ، 1973إلى غاية إلغائه في

اا  لم تعد حرية التجارة والصناعة تمثل مبدئا في القانون  ،197513جويلية  5من  عتبار 

 . الوضعي الجزائري 

ـته في  14خلاف ذلك، رأى جانب آخر من الفقهوعلى  أن التشريع الفرنس ي لم يُـدرَج برِم 

ا سالف الذكر، ، 1962 سنة ديسمبر 31 النظام القانوني الجزائري، لأن قانون  ن قيد  تضم 

خالف 
ُ
ا مفاده أن مواصلة العمل بالتشريع الفرنس ي لا يمكن أن يمتد  إلى الأحكام التي ت جوهري 

يادة الوط ا لذلك، نية. الس  حرية اقتصادية في الباب أية  196315دستور لم يكر س واعتبار 

د من جهة أخرى على مجموعة من المبادئ الاشتراكية كما  ،" الحقوق الأساسية "بـالمتعلق 
 
أك

منه  10كخيار سياس ي، اقتصادي واجتماعي لنظام الحكم آنذاك، حيث أشارت المادة 
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الأساسية للدولة، تأسيس ديمقراطية اشتراكية، ومقاومة صراحة على أنه من بين الأهداف 

منه على أنه لا يجوز لأي كان أن  22استغلال الإنسان في جميع أشكاله. ونصت كذلك المادة 

يستعمل الحقوق والحريات المكر سة في الدستور  للمساس بمطامح الشعب الاشتراكية، في 

لوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية منه على أن جبهة التحرير ا 26حين نصت المادة 

 عن ذلك، والشعبية، وتؤسس الاشتراكية في الجزائر. 
 
ت ملامحوفضلا التوجه الاشتراكي  امتد 

منه أن القضاة لا يخضعون في  62للدولة حتى في مجال القضاء، حيث اعتبرت المادة 

 للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكية.   
 

  ممارستهم لمهامهم إلا

نت كذلك مختلف المواثيق السياسية التوجه الاشتراكي للدولة كميثاق الجزائر تضم  

د على1964لسنة 
 
أن تحقيق أهداف الثورة الاشتراكية يتم عبر حزب جبهة التحرير  ، الذي أك

على مستوى لدولة الرقابة الفعلية لفي ل العميق ولتحو  افي  لوطني من خلال التحكم الحقيقيا

نما نص بيان مجلس الثورة الصادر ، بي16كذلك على مستوى الأفرادو  داتهافروعها وامتدا

، على ضرورة انتهاج الدولة للاشتراكية طبقا لواقع وحقائق 196517يونيو سنة  19بتاريخ 

 البلاد لبناء مجتمع اشتراكي حقيقي. 

ك الخيار الاشتراكي لتسيير الاقتصاد المتبنى في تللم يسمح ، ا سبق ذكرهوترتيبا لم

المرحلة للقطاع الخاص بأن يتدخل بشكل واسع في منطقة النشاطات الاقتصادية على الرغم 

، 1963ت، لاسيما خلال سنة من صدور العديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالاستثمارا

بضرورة مراعاة أحكام النظام العام مقترنة في تلك الفترة ممارسة الاستثمار  كانتحيث 

رة من قبل السلطات  وقواعد الإنشاء
 
ومخططات التنمية الاقتصادية للبلاد المسط

زت سنة 18العمومية بهيمنة الدولة بصفة عامة على مجال الاستثمار،  196619، في حين تمي 

ا على الدولة، حيث تركت له  وإقصاء القطاع الخاص من المجالات الحيوية التي كانت حكر 

 . 20خصة المسبقة للاستثمارالمجالات الأخرى مع وجوب الحصول على الر 

 
 
ر هذه الصورة بوضوح عن ات ساع نطاق ملكية الدولة من خلال ازدياد حجم وتعب 

خاصة  ،21قطاعها العمومي الذي كانت الدولة من خلاله تسيطر على النشاط الاقتصادي

قطاع ثم تأميم  ،196622وشركات التأمين ابتداء من سنة  بعد تأميم قطاعات حيوية كالمناجم

اعتبرت اشتراكية بعد مرحلة تأميم الاقتصاد،  هالملاحظ كذلك أنو . 231971حروقات سنة الم

 حفاظا على المكاسب الأساسية للثروة وسائل الانتاج وسيلة لتقوية القطاع العمومي

 .24وكحتمية منطقية لتحقيق التنمية الوطنية
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في ضوء نتاج وتكريس اشتراكية وسائل الا  الحرية الاقتصاديةرفض  : ثانيالالمطلب 

 1976دستور 

ا في دستور   ديباجتهانطلاقا من ، 1976استمر  رفض حرية التجارة والصناعة أيض 

خت  أمور  رأيديولوجية اشتراكية اعتبرت مرجعية بالنسبة للسلطات العمومية في تدبي التي رس 

رقية وتازدهار  هدفهلإنسان، و لاستغلال الإنسان  يرفض قطعا فكرة مجتمع إقامةالدولة و 

الخيار  إلى هالنصوص الواردة في متنالاشتراكي، بينما أشارت  في إطار التوجهة الفرد شخصي

توافق مع مبادئ الأنظمة الليبرالية مثل ما جاء في يلبناء وتسيير الاقتصاد والذي لا الاشتراكي 

نصت  بينمار الشعب الذي لا رجعة فيه، منه، حيث اعتبرت الاشتراكية اختيا 10نص المادة 

تحقيق البناء نتاج يمثل مبدأ أساسيا لمنه على أن تحقيق اشتراكية وسائل الا  14و 13المواد 

ر المعب  و التملك الجماعي لوسائل الانتاج ، باعتبار ملكية الدولة تمثل أعلى أشكال الاشتراكي

  الوطنية التي تمثلها الدولة.  عنها بالملكية الاجتماعية

سع نطاق ملكية الدو 
 
بكيفية لا رجعة فيها ليشمل مختلف ، 1976في دستور  لةكما ات

. وفي هذا الإطار، 1425القطاعات الحيوية أو غير الحيوية، وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة 

د الميثاق الوطني لسنة 
 
)...( المحتوى الاشتراكي للدولة  «  :، صراحة على أن197626أك

لوسائل الانتاج التي تمثل قاعدة لتطور النظام الاشتراكية قائم على الملكية الجماعية 

 . »الاشتراكي )...(

يلاحظ مما سبق ذكره، أن مثل هذه النصوص كر ست احتكار الدولة لملكية وسائل  

سمح لها بالتدخل في جل  النشاطات الاقتصادية بصفة لا رجعة فيها، الأمر الذي  الانتاج

من  16المادة ف .بالحق في تملك وسائل الانتاجخاص مقابل عدم الاعتراف لأشخاص القانون ال

 ، 1976دستور 
 
ب عليها حرية لم تعترف بالملكية الخاصة وفقا للمنظور الل

 
يبرالي التي يترت

ما اعترفت بالملكية الخاصة غير الاستغلالية
 
 Propriété privée »المبادرة وحرية الاستغلال، إن

non exploiteuse »  ،لإنسان كما ورد في الديباجة، بحيث لل الإنسان لفكرة استغلا ةيالناف

ى هذه الملكية الفردية النطاق الشخص ي أو العائلي،   عن ذلك، و لا تتعد 
 
التي تشمل فضلا

، الوسائل الصغيرة للإنتاج والخدمات التي تستغل بصورة 1976حسب الميثاق الوطني لسنة 

ا لأية الملكية الخاصة مصدر   فردية أو بواسطة أيدي عاملة محدودة، كما يحظر أن تكون 

ما يجب أن 27سيطرة اجتماعية أو قائمة على أساس الاستغلال
 
تمارس في إطار تحقيق ، إن

  التنمية الشاملة للبلاد.المنفعة العامة و 
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ضح بأن الملكية الخاصة غير الاستغلالية لوسائل الانتاج قد وعلى هذا النحو يت  

دها يتقيوضع حدود لها و الاجتماعي الجديد، مقابل أدمجت في مسار التنمية، وفي التنظيم 

  ل إلى ملكية خاصة استغلاليةلا تتحو   ىحت
 
، وحتى تكون لها وظيفة يبراليوفقا للتوجه الل

" تراكيةالاشنوان "في الفصل الثاني تحت ع 1976بدليل أنها أدرجت في دستور  ،28اجتماعية

ونتيجة ". ة وحقوق الانسان والمواطنالأساسيالحريات وليس في الفصل الرابع الخاص بـ "

سمح للقطاع الخاص بأن يتدخل في الحقل الاقتصادي بكل حرية، حيث أخضع لم يُ  ،لذلك

لقيود صارمة واعتبارات تتعلق بالتنمية الاقتصادية وفقا لأيديولوجية ومبادئ اشتراكية 

لة بالاستثمار، لاسيما القا ستها مختلف النصوص القانونية ذات الص  تعلق الم نون كر 

، الذي اشترط وجوب الحصول على 1982لسنة  بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني

 لأولويات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه 
 
 وفقـا

 
اعتماد مسبق إجباري، لا يمنح إلا

تعلق بتأسيس الشركات الم القانون أقر   ،ستثمار الأجنبي، وأما فيما يخص  الا 29وتقديراته

معاملة تفضيلية في مجال الاستثمار بتطبيق ، 198230لسنة  قتصاد وسيرهاالمختلطة الا

 لصالح المؤسسات الاشتراكية. %51لصالح المستثمر الأجنبي و %49قاعدة 

تعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الوطنية المانينات، صدر القانون وفي نهاية الثم

ق على المؤسسات الوطنية الخاصة ، والذي على الرغم من أنه كان 1988لسنة  الخاصة يطب 

 أنه لم يسمح للاستثمارات 
 
التي تبادر بنشاطات ذات الأولوية في إطار قوانين التخطيط، إلا

في النشاطات ذات الطابع الاستراتيجي خاصة منها البنوك، أن تتدخل الاقتصادية الوطنية 

والصلب والنقل الجوي التأمينات، المناجم، المحروقات والصناعات القاعدية للحديد 

  .31والسكك الحديدية والنقل البحري وكافة النشاطات المتعلقة بتسيير الأملاك الوطنية

ا يمكن القول و  القوانين التي صدرت خلال مرحلة الاقتصاد تلك أن مختلف أخير 

الموجه لم تكن في صالح القطاع الخاص بسبب رفضها لمبدأ حرية التجارة والصناعة، على 

من أن البعض منها قد صدر خلال مرحلة الإصلاحات الاقتصادية منذ بداية الرغم 

 أنها اصطدمت أمام مواثيق
 
ودساتير كر ست أيديولوجية اشتراكية  سياسية الثمانينات، إلا

حال دون الوصول إلى الأهداف المنتظرة، ولذلك كان لا بد  الانتظار إلى غاية صدور دستور 

ز الدساتير السابقة لوجية الاشتراكيةالذي أفرغ من الأيديو  1989 د بذلك التي كانت تمي  ، ليمه 

 لمرحلة الاصلاحات الحقيقية.
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 الليبراليذات التوجه الدساتير  الحرية الاقتصادية في واقع : المبحث الثاني

تتمثل الحرية الاقتصادية في الاعتراف للأعوان الاقتصاديين بحرية المبادرة وحرية 

تلتزم الدولة بعدم التدخل في الحقل الاقتصادي وتقييد حرية مزاولة  ، ولذلك32الاستغلال

 في حدود ضيقة
 
ظهرت معالمها  ويبدو أن هذه المقاربة القانونية .33الأنشطة الاقتصادية إلا

، مع جميع 1996دستور في ثم )المطلب الأول(،  1989ة تدريجية انطلاقا من دستور بصف

 .ثاني()المطلب ال التعديلات التي عقبته

في  الحق في الملكية الخاصة تكريسو  حرية الاقتصاديةبالالضمني  الاعتراف : المطلب الأول 

 1989ضوء دستور 

المؤرخ في إذا كانت البوادر الأولى لتكريس الحرية الاقتصادية ترجع إلى صدور المرسوم 

ل النظ 1989، فإن دستور 198834أكتوبر سنة  18 ا في تحو  ا حاسم  ام يعتبر منعرج 

الاقتصادي في الجزائر بانتقاله من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام اقتصاد السوق. فعلى 

د بموجب 
 
 أنه أك

 
الفقرة الرغم من عدم تكريسه الصريح لمبدأ حرية التجارة والصناعة، إلا

منه على ضمان حق الملكية الخاصة، وامتد  هذا الحق إلى الأجانب متى كان  49المادة الأولى من 

منه. فتكريس الملكية الخاصة كحق  64وجودهم فوق التراب الوطني قانونيا وفقا لحكم المادة 

نهم هذا 
 
دستوري يعني تقرير الحق في تملك وسائل الانتاج لصالح القطاع الخاص، حيث يُمك

الحق من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بكل حرية. فالحق في التملك كغيره من الحقوق 

ة لتفعيل ي التعاقد وحق المبادرة الفردية تعتبر جميعا أدوات قانونية وفعليالأخرى كالحق ف

 .35هيعالاقتصاد وتنشيطه وتنو 

لأشخاص القانون كية الخاصة يعني الاعتراف إن التكريس الدستوري لحق المل

ب عليه نتائج قانونية عملية في غاية الأهمية والمتمثلة لاسيما 
 
الخاص بحق التملك الذي يترت

حرية المبادرة، حرية الاستغلال وحرية المنافسة. وعلى هذا النحو، صدرت العديد من في 

، 198936الأسعار  لسنة قانون ة إلى تجسيد هذا المسعى لاسيما النصوص القانونية الهادف

، حيث تم  بموجبه 37الذي اعتبر من بين النصوص المؤسسة لاقتصاد السوق في الجزائر

ع منه التي  3يل المادة ري الإداري إلى تكريس مبدأ حرية الأسعار، بدلالانتقال من النظام الس 

دة لنظام الأسعار، في حين  دت على أن حالة العرض والطلب تعتبر من المقاييس المحد 
 
أك

عد المتعلقة بالممارسات وما يليها الواردة تحت عنوان "القوا 26تحظر وتعاقب المادة 

وعة طبقا لأحكام هذا القانون، كالتشجيع المصطنع في رفع "، كل الممارسات غير المشر التجارية

 الأسعار قصد المضاربة.  
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د  ي لاحقا لتكريس مبدأ حرية المنافسة، ألغ 1989الأسعار  لسنة قانون وبعد أن مه 

الذي جاء لإرساء قواعد المنافسة الحرة  199538لسنة  تعلق بالمنافسةالمبموجب الأمر 

يتها، بالإضافة إلى الاعتراف الضمني بحرية المبادرة قبل أن يكر س وترقيتها وتحديد قواعد حما

، وذلك على خلاف القانون الفرنس ي الذي اعتبر حرية 199639ذلك صراحة في دستور 

مرحلة لاحقة، صدر نص قانوني جديد . وفي 40المنافسة نتيجة لمبدأ حرية التجارة والصناعة

الآخر إلى تحديد شروط المنافسة في السوق ، الذي يهدف هو 200341سنة  يتعلق بالمنافسة

د المنافسة ومراقبة التجميعات  . 42وحظر كل الممارسات التي من شأنها أن تقي 

 تعلق بترقية الاستثمارالمية بصدور المرسوم التشريعي تواصلت الاصلاحات الاقتصاد

ريع والتنظيم منه حرية الاستثمار مع احترام التش 3، الذي كر س بموجب المادة 199343لسنة 

. كما تم التخلي عن نظام الاعتماد المسبق قبل إنجاز 44المتعلقين بالأنشطة المقننة

الاستثمارات التي أصبحت تخضع للتصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لترقية 

مبدأ حرية الاستثمار في قوانين الاستثمار اللاحقة لاسيما ا على وتم التأكيد أيض   .45الاستثمار

 على أن تنجز منه، 4بموجب المادة نص  الذي ،2001لسنة  تعلق بتطوير الاستثمارالممر الأ 

مراعاة و  لمتعلقة بحماية البيئة،مضيفا ضرورة احترام القواعد ا ،ات بحرية تامةالاستثمار 

د  ، بينما46التشريع والتنظيمات المتعلقة بالأنشطة المقننة
 
 تعلق بترقية الاستثمارالمالقانون أك

على أن الاستثمارات المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات  ،منه 3لمادة ل وفقا، 201647ة لسن

طات والمهن المقننة، النشا لاسيما بحماية البيئة، أحكام القانون المتعلقة في إطار احترام نجزت

 النشاطات الاقتصادية. مختلف ممارسة و 

ة الاستثمار"، كما كان عليه حريتدرج مصطلح " لم سالفة الذكر، 3 المادةوالملاحظ أن 

 تعلق بترقية الاستثمارالمالرغم من أن القانون على  قوانين الاستثمار السابقة، الحال في ظل  

من التعديل الدستوري لسنة  43، قد تم التأشير عليه بموجب أحكام المادة 2016لسنة 

ة، بشرط أن تمارس في ، التي اعترفت صراحة في فقرتها الأولى بحرية الاستثمار والتجار 2016

 الاستثمار إصداره لقانون ويبدو بأن المشر ع قد تدارك هذا الأمر بمناسبة  .إطار القانون 

منه بأن حرية الاستثمار مبدأ  3حيث اعتبرت الفقرة الأولى من المادة  ،2022الجديد لسنة 

أو يقصد به تكريس حرية اختيار ومباشرة الاستثمارات لصالح الأشخاص الطبيعيين 

المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين في الجزائر أو غير مقيمين، في ظل  احترام التشريع 

، وذلك انسجاما  د  والتنظيم المعمول بهما. وحسنا ما فعل المشر ع بإدراج حرية الاستثمار مجد 
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التي تنص صراحة على ضمان ممارسة  2020من التعديل الدستوري لسنة  61مع نص المادة 

  .تجارة والاستثمار والمقاولة بكل حرية في إطار القانون ال

ا مبدأ الحرية في نشاط التجارة الخارجية، بحيث لم تصبح أيض   1989كر س دستور 

ا على الدولة دت أن الدولة هي المسؤولة على منه  19، فالمادة 48حكر 
 
ظيم التجارة تنأك

رك، الخارجية
ُ
ناء . وب49ومراقبتها لتجارة الخارجيةة اشروط ممارس يدحدتلقانون ل في حين ت

، عرفت تلك المرحلة الجديدة من التجربة الدستورية صدور العديد من النصوص على ذلك

 ،199050القانونية الهادفة إلى تحرير التجارة الخارجية لاسيما قانون المالية التكميلي لسنة 

، الذي 51د البضائع وتصديرها، يتعلق بالقواعد المطبقة على عمليات استيرا04-03والأمر رقم 

ليات استيراد حرية إنجاز عممبدأ  منه على 2المادة الفقرة الأولى من راحة بموجب نص ص

تطبيقا واضحا لإحدى المبادئ الأساسية التي تحكم نشاط ، والذي يعد  المنتوجات وتصديرها

ول بكل حرية ودون المنظمة العالمية للتجارة القائم على أساس تنقل السلع والخدمات بين الد

 . 52فرض قيود أو تدابير من شأنها أن تحد  من هذا النشاط

في  حرية التجارة والصناعةتكريس و  حرية الاقتصاديةبالالصريح  الاعتراف : ثانيالالمطلب 

 ومختلف تعديلاته 1996ضوء دستور 

قت الاصلاحات الاقتصادية منذ مطلع التسعينات، حيث تم وضع الوسائل  تعم 

من خلال ترسانة قانونية تمثلت لاسيما في بورصة القيم 53ونية الأولى لاقتصاد السوق القان

، 57وخوصصة المؤسسات العمومية 56، المنافسة الحرة55، تحرير القطاع المصرفي54المنقولة

الذي احتفظ بالاعتراف بالحق في الملكية الخاصة وضمانها  1996ثم من خلال دستور 

 . 1989في ظل  دستور  منه كما كان 52بموجب المادة 

 عن ذلك
 
مبدأ حرية التجارة والصناعة،  1996من دستور  37، كر ست المادة وفضلا

على أن تمارس هذه الحرية الاقتصادية في إطار القانون، باعتبارها حرية نسبية يمكن أن ترد 

رة بضرورة الحفاظ على النظام العام الذكر . وجدير ب58عليها قيود ذات مصدر تشريعي أو مبر 

في هذا الشأن، أن متطلبات الحفاظ على النظام العام لا تمنح للبرلمان وحده حق التدخل 

ما يجوز أيضا للسلطة التنفيذية أن تتدخل بسلطانها، 
 
للحد  من حرية التجارة والصناعة، إن

 .خاصة إذا تعلق الأمر بممارسة بعض النشاطات والمهن المقننة أو تلك المرتبطة بالبيئة

ضاء الإداري الفرنس ي يقبل فكرة المساس بحريه التجارة والصناعة بدافع الحفاظ على القف

، مع الأخذ 59(بيئي،...إلخنظام عام اقتصادي، )الجديدة و  كلاسيكيةال كوناتهالنظام العام بم

 . 60بعين الاعتبار بحرية التجارة والصناعة وقواعد المنافسة
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 لمبدأ حرية التجارة والصناعة، 
 
 إزالةقانونية كان الهدف منها  ترسانةصدرت وإعمالا

ر عليها طالتي كانت تسي والمرفقية طات الاقتصاديةالمختلف النش الاحتكارات العمومية

تدخل أن يلقطاع الخاص الدولة في مرحلة التسيير الاشتراكي للاقتصاد، حيث أصبح بإمكان ا

ي ، الن  61النقل البحري  والمتمثلة لاسيما فيبكل حرية، فيها  ، التجارة 63، المناجم62ـقل الجو 

سلكية66، التعليم العالي65، المحروقات64الخارجية
 
لكيــة واللا ، 67، البريد والمواصلات الس 

 . 70، استغلال الثروات المائية69، التربية68استغلال الكهرباء والغاز

لت المادة  ر رقمها ومضمونها،2016سنة  في 1996ر من دستو  37عُد  وتم   ، بحيث تغي 

توسيع نطاقها، فبعدما كانت تنص فقط على مبدأ حرية التجارة والصناعة، أصبحت المادة 

في  تضم مجموعة من المبادئ القانونية في المادة الاقتصادية تتمثلصياغتها الجديدة في  43

المستهلكين،  ، حماية حقوق نزيهةوالمنافسة غير الالاحتكار  حظرحرية الاستثمار والتجارة، 

 . ضبط السوق الدولة هي المسؤولة على  وأن

أن المؤسس قد استبدل مصطلح " الصناعة " بمصطلح " الاستثمار "، كدلالة  يبدوو 

 عن  ذلكدماج في الاقتصاد العالمي، قوية للتعبير عن إرادة الدولة للان
 
أن الاستثمار فضلا

ة الاقتصاد كالخدمات، احتوائه لمجال الصناعة، فإنه يمتد  إلى مجالات أخرى أفرزتها عولم

. كما أدرج المؤسس 71تكنولوجيات الاعلام والاتصال، التجارة الالكترونية والملكية الفكرية

ة مصطلح " ضبط السو  ل ق "، تماشيا مع تجسيد فكرة لأول مر  دور الدولة في المجال  تحو 

ية الاقتصادي من متدخلة إلى ضابطة، بحيث لم تعد الدولة تتدخل بالوسائل التقليد

المباشرة لتنظيم وتأطير النشاطات الاقتصادية التي أصبحت مفتوحة على المنافسة الحرة، 

 
 
النشاطات في مختلف القطاعات هذه ما أصبحت تسهر على توفير وضمان قواعد ممارسة إن

وذلك بواسطة  ،لصالح المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص على حد  سواء

ثل لاسيما في استحداث هيئات الضبط الاقتصادي المستقلة استخلافا آليات جديدة تتم

 للإدارة التقليدية في مراقبة وضبط السوق.

ا في سنة  1996عرف دستور   آخر 
 
سالفة  43، حيث استبدلت المادة 2020تعديلا

على ضمان حرية التجارة والاستثمار  في صياغتها الجديدة التي تنص 61الذكر، بالمادة 

ا للحرية ا جديد  ولة، وأن تمارس في إطار القانون. ويظهر بأن المؤسس قد أضاف عنصر  والمقا

، باعتبار أن المشاريع الاستثمارية تصب  غالبا في قالب 72الاقتصادية يتمثل في حرية المقاولة

 ، كإطار قانوني للنهوض بالاقتصاد الوطني. « Entreprise »المقاولة 



  كحل صالحل                            952ص  – 937ص               قراءة قانونية : يةالحرية الاقتصادية في الدساتير الجزائر 

 

 2025 جوان - 01العدد  – 10المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  947

 

دد ، أن مصطلح " حرية المقاولة " يقابله في النص الفرنس ي ولكن ما يلاحظ في هذا الص 

« Liberté d’entreprendre » أي حرية المبادرة التي يقصد بها منح كل شخص طبيعي أو ،

معنوي الحق في ممارسة النشاط الاقتصادي الذي يختاره بمحض إرادته، سواء عن طريق 

تعد  هذه الحرية عامة باعتبار أن إنشاء شركة جديدة، أو الدخول كشريك في شركة أخرى. و 

د النشاطات التجارية المسموح مزاولتها على سبيل الحصر، أو حتى مكان  القانون لا يحد 

 ». فحرية المبادرة هي نتيجة لتكريس التجارة والاستثمار مثل حرية الاستغلال73تموقعها

Liberté d’exploiter » ماله كما يرغب، فيختار ، التي تعني الاعتراف للتاجر بحق القيام بأع

المتعاملين معه وزبنائه، اختيار طرق توزيع منتوجاته، البيع في السوق الوطنية أو الدولية، 

ت التجارية أو غلقها، اعتماده على الحملات الإشهارية التي تناسبه. 
 
فتح المصانع أو المحلا

رير سلطة الإدارة وتمتد  حرية الاستغلال حتى داخل الشركة في علاقاتها الداخلية لتب

 .74للمسؤول على الأجراء

ى المؤسس من جهة أخرى عن الفقرات التي كانت تكر س مجموعة من المبادئ 
 
تخل

منع الاحتكار والمنافسة المتمثلة لاسيما في و  سالفة الذكر، 43المدرجة في المادة  الاقتصادية

تهلكين وتلك التي توصف غير النزيهة، بالإضافة إلى تلك التي تهدف إلى حماية حقوق المس

ه أن تلك المبادئ لا يتطلب الأمر  الدولة بالضابطة، ولعل  هذا التوجه حسب اعتقادنا مرد 

ذكرها على المستوى الدستوري باعتبارها مكر سة مسبقا في مختلف القوانين الخاصة 

 المتعلقة بالمنافسة، حماية المستهلك والقوانين التأسيسية لهيئات الضبط الاقتصاد
 
ي، فضلا

على أن دور الدستور يكتفي برسم المعالم الكبرى للحرية الاقتصادية المتمثلة لاسيما في حرية 

 سالفة الذكر.  61التجارة والاستثمار والمقاولة كما جاء في نص المادة 

 خاتمة:ال

نخلص من خلال هذه الورقة البحثية إلى أن الحرية الاقتصادية في الجزائر قطعت 

 إلى التكريس، فبعدما كانت مرفوضة ة بدء  أشواطا كثير 
 
المواثيق في ظل  ا من التهميش وصولا

في ظل  الدساتير ذات التوجه الليبرالي  أصبحت معترف بها الدساتير الاشتراكيةالسياسية و 

ة التي الخاص الملكيةاعترف بالحق في ، 1989ا وسياسة الانفتاح الاقتصادي. فدستور تماشي  

ويعد  ذلك اعترافا ضمنيا للحرية  ." الحقوق والحريات "الخاص بـ الرابعأدرجت تحت الفصل 

الاقتصادية، ذلك أن التلازم طبيعي بين الحرية الاقتصادية وبين الحق في الملكية الخاصة. 

 عن اعترافه بالحق في  ،لحرية الاقتصاديةا ، كر س صراحةالمعدل 1996وأما دستور 
 
فضلا

  .العامةوالحريات  الأساسية قبيل الحقوق من جميعا واعتبرها الملكية الخاصة، 
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وإذا كان الدستور باعتباره أسمى قوانين الدولة التي تسعى إلى رسم التوجه 

الاقتصادي للدولة، فمعنى ذلك أن النصوص القانونية التي تصدر بناء عليه يجب أن تراعي 

والمكر سة لحرية التجارة  ،المعدل 1996من دستور  61مؤشرة بالمادة  ذلك، فهي في الغالب

والاستثمار والمقاولة. غير أن الملاحظ عمليا إدراج بعض النصوص القانونية لبنود من شأنها 

تقييد الحرية الاقتصادية ذات القيمة الدستورية، مثلما هو عليه الحال بالنسبة لقوانين 

المستثمر الأجنبي من  المالية التي تكر س معاملة تفضيلية لصالح المستثمر الوطني على حساب

، نشاط 202275. فعلى سبيل المثال، يُخضع قانون المالية لسنة %51/49خلال فرض قاعدة 

تعتبر البيع على حالتها وتلك التي  استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة

لا ، في حين %51 ، لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغاستراتيجي طابع ذات

نتاج السلع بإالنشاطات الأخرى المتعلقة  فيما يخص   مع طرف محلي تشترط الشراكة

 . 76والخدمات

خلق ما يسمى بعدم الاستقرار يمن شأنه أن إن هذا التضارب بين النصوص القانونية 

لأجنبية ، الذي يعد  عائقا يحول دون جذب رؤوس الأموال ا« Instabilité juridique »القانوني 

ز بالخبرة الفنية والتقنية وقدرتها على التحكم في التكنولوجيات الحديثة، والتي ينبغي  التي تتمي 

ن على السلطات العمومية إيجاد حلول  .الاستثمارالاستفادة منها في مجال  ولذلك، يتعي 

، مناسبة وعملية لاستقطابها بتفعيل عقود الشراكة القائمة على عامل التفاوض من جهة

من  3المادة وضمان مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المكر س في 

حتى لا يكون التكريس الدستوري للحرية  ،، من جهة أخرى 2022الاستثمار لسنة قانون 

د تكريس شكلي.   الاقتصادية مجر 
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